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الأربعاء 6/10/2004 

*هذا ما يقوله بروفيسور يوآف بيليد ضمن يوم دراسي نظمه عدالة، ولجنة المتابعة وذوو الشهداء في الذكرى السنوية الرابعة لهبة اكتوبر* 

حيفا – مكتب "الاتحاد" – لا تزال القضايا المرتبطة بأحداث مطلع اكتوبر 2000 تثير جدلا واسعا، ليس على صعيد ما يرتبط بالذكرى فقط، بل على الصعيد السياسي والقانوني الفعليين. وأول تلك القضايا، مدى احترام الحكومة لتوصيات لجنة التحقيق، وتلميحات التنصّل من تحديد هوية القتلة من بين عناصر الشرطة، وهي تلميحات تقترب من الصراحة السافرة كما جاء على لسان مدير ماحاش (قسم التحقيق مع الشرطة التابع لوزارة القضاء).
وكان مركز عدالة عقد بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي الشهداء في نهاية الاسبوع، مؤتمرا  في الذكرى السنوية لهبة اكتوبر تحت عنوان "اكتوبر 2000: ذاكرة للاحتجاج"،  في فندق العين في الناصرة. وفيه جرى التطرق الى عدد من القضايا بمستويات عدة.
تضمن المؤتمر مداخلات افتتاحية تحدث فيها كل من شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا، د. مروان دويري، رئيس إدارة عدالة وحسن عاصلة  ممثل لجنة ذوي الشهداء. 
وتحدث في المداخلة الثانية المحامي بيتر مادن وهو رئيس طاقم محامي معظم عائلات القتلى الإيرلنديين، الذين سقطوا في "يوم الأحد الدامي" سنة 1972 برصاص القوات البريطانية، ويمثل عائلات الضحايا أمام لجنة التحقيق الرسمية الثانية التي أقيمت 26 سنة بعد القتل. وأدار هذه الجلسة المحامي عزمي عودة الذي عمل مع طاقم المحامين في عدالة أمام لجنة اور. 
أما القسم الثالث من المؤتمر فقد تضمن ثلاث مداخلات لبروفسور يواَب بيلد من جامعة تل أبيب الذي قارن بين لجنة أور ولجنة كيرنر الأمريكية، د. أحمد سعدي الذي تحدث عن مفهوم الإحتجاج وعرضه من قبل لجنة أور والمحامي مروان دلال من عدالة الذي عرض ملاحظات قانونية حول تقصير قسم التحقيق مع الشرطة ("ماحاش") في التحقيق في حوادث القتل التي نفذتها الشرطة في بداية شهر اكتوبر 2000، وعن المسكوت عنه حول تصرف الحكومة واذرعنها في حينه. وأدار هذه الجلسة المحامي رياض الأنيس الذي هو الاَخر عمل مع طاقم المحامين أمام لجنة أور. 
وانتقد شوقي خطيب في مداخلته الإفتتاحية عدم محاكمة المسؤولين عن القتل في هبة اكتوبر وقال أن ملف اكتوبر سيبقى مفتوحاً طالما لم يحاكم المسؤولون عن مقتل المواطنين العرب. وانتقد خطيب أيضاً تقرير لجنة لبيد الذي صدر في حزيران المنصرم. 
وقدم د. مروان ديري رئيس إدارة عدالة كلمة حول اهمية متابعة موضع القتل خلال اكتوبر 2000 بشكل وحدوي من قبل المجتمع العربي. كما ذكر مسألة محاولة اعداد دستور لدولة اسرائيل وضرورة وجود موقف للمواطنين العرب في هذه القضية. 
وقال حسن عاصلة في كلمته الإفتتاحية أن ذوي الشهداء لا يبحثون عن الإنتقام إلا أنهم لن يهدأوا وسيستمرون في النضال إلى أن تتم محاكمة وادانة المسؤولين عن قتل أبنائهم.

من ايرلندا الى الناصرة 

و تحدث في المداخلة الثانية المحامي الايرلندي بيتر مادن الذي يترأس طاقم المحامين الذي يمثل معظم عائلات ضحايا "يوم الأحد الدامي" أمام لجنة التحقيق الثانية التي أقيمت عام 1998.  (ولم تنه هذه اللجنة عملها بعد). كما قام المحامي بيتر مادن بالمثول امام محكمة حقوق الانسان الاوروبية في عدة قضايا مقابل السلطات البريطانية، من أهمها مسألة الاعتقالات السياسية التعسفية من قبل السلطات البريطانية، والدفاع عن نشطاء سياسيين مقابل اتهامهم وفقا "للامر ضد الارهاب" من قبل نفس السلطات. 
ويذكر أنه في اليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1972 تظاهرت جماهير ايرلندية غفيرة في بلدة ديري ضد السلطات البريطانية، خاصة ضد سياسة الاعتقالات الادارية التي مارستها تلك السلطات. وقتلت القوات البريطانية 13 متظاهرا، كما اصيب العديد من المتظاهرين. 
في اعقاب هذه الاحداث اقامت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق مكونة من رئيس المحكمة العليا البريطانية، ولكنها لم تلقِ بالمسؤولية على ما حدث في ديري على القوات البريطانية. وبعد 26 سنة، وبعد نضال طويل الأمد والنفس لعائلات الضحايا ومؤسسات عديدة في المجتمع الايرلندي، اقيمت لجنة تحقيق ثانية مكونة من ثلاثة قضاة: بريطاني، كندي، ونيوزيلندي. 
ويعتبر "يوم الاحد الدامي" حدثا مؤسسا في وعي الجماهير الايرلندية المعارضة للقوات البريطانية. 
وعرض المحامي بيتر مادن في مداخلته التجربة الإيرلندية، نضال العائلات وعملهم أمام لجنة التحقيق. وقارن عمل لجنة التحقيق هناك مع لجنة أور، وقال أنه خلافاً للجنة أور فإن لجنة التحقيق البريطانية تمنح ذوي الشهداء حق إستجواب افراد القوات البريطانية المتهمين وأن الدولة تمول جميع مصاريف الدفاع. وأكد أن نضال ذوي الشهداء في إيرلندا من أجل إقامة لجنة تحقيق ثانية دام أكثر من عشرين عاماً. 
وأكد أيضاً أن التجربة الإيرلندية أثبتت أن الأجيال القادمة لا تنسى، بل أنها تحمل رسالة ذويهم. 

لجنة أور تردّدت
وقارن بروفسور يواف  بيلد في مداخلته بين لجنة أور ولجنة كيرنر الأمريكية التي حققت في مسألة التمييز ضد الأفارقة الأمريكيين في أواخر الستينيات، وقال أن القاضي ثيودور أور وبروفيسور موشيه شمير، العضوين في لجنة اور أرادا الحفاظ على الوضع القائم الذي سبق هبة أكتوبر ولم تكن عندهم الجرأة لعرض "حل ليبرالي" لمسألة المواطنة للعرب. أما لجنة كيرنر، فقد عرضت حلولاً ليبرالية وتفصيلية بخصوص مسألة المساواة على عكس لجنة أور التي اكتفت بالمطالبة بالمساواة في حدود الدولة اليهودية. 
وتحدث د. أحمد سعدي في مداخلته عن مفهوم الإحتجاج وعرضه من قبل لجنة أور، وعرض جميع صور الإحتجاج التي اتبعها العرب منذ سنة 48 حتى اليوم وتعامل الشرطة العنيف مع مظاهرات الإحتجاج التي ينظمها العرب. وقارن د. سعدي بين تعامل الشرطة مع المتظاهرين العرب والمتظاهرين اليهود وقال أن الشرطة قتلت العديد من المواطنين العرب في مظاهرات الاحتجاج على مدار السنوات، بينما لم يُقتل أي مواطن يهودي خرج للتظاهر، إلا في حالة واحدة وهو أحد أعوان عوزي مشولام، علماً بأنه قتل في حين كان يحمل السلاح. 
وتطرق المحامي مروان دلال من عدالة في مداخلته لعمل ماحاش (قسم التحقيق مع الشرطة التابع لوزارة القضاء) منذ اكتوبر 2000. ووجه نقداً لاذعاً لماحاش على تقصيرها الجدي في عملها والتقاعس في التحقيق مع المسؤولين وعدم تقديم لوائح الإتهام. وعرض المحامي دلال للحاضرين التسلسل التاريخي لمكاتبات مركز عدالة مع ماحاش ما قبل وما بعد نشر تقرير لجنة التحقيق الرسمية والوثائق التي قدمها مركز عدالة لماحاش منذ اكتوبر 2000. وقال ان ماحاش تحاول دائماً أن تتهم لجنة ذوي الشهداء وعدالة بعدم التعاون معها، مع العلم أن القانون يلزم ماحاش بالتحقيق الفوري والمستقل وأن لدى هذا القسم كل الإمكانيات لفعل ذلك. 
كما أكد دلال أنه  على ماحاش ملقى واجب قانوني بالتحقيق وتقديم لوائح الإتهام ضد قيادات الشرطة. فعلى سبيل المثال لا الحصر،   أليك رون كان المسؤول بشكل مباشر عن استعمال القناصة، والتي قتلت برصاصها الحي بناء على تعليماته المباشرة مصلح  أبو جراد في ام الفحم يوم 2.10.2000. ووفقاً للقانون الجنائي  (1977) تقع مسؤوليى القتل على القناصة واليك رون بشكل متساو، الأمر الذي يحتم فتح التحقيق  وتقديم لائحة اتهام ضده.
وفي نهاية المؤتمر تم عرض فيلم "يوم الأحد الدامي" (Bloody Sunday). ويعكس الفيلم احداث ذلك اليوم في تاريخ الايرلنديين. ويعتبر احد اهم الافلام التي تمكنت من معالجة هذا الموضوع. وحاز على جوائز دولية عديدة،  وهو من اخراج بول غرينغاس. 
يذكر أن مدير قسم التحقيق مع الشرطة، هرتسل شبيرو، صرح لوسائل الإعلام يوم الجمعة الاخير أن ماحاش سوف ينهي التحقيق في أحداث هبة أكتوبر قريباً واتهم ذوي الشهداء وعدالة أنهما يرفضان التعاون مع ماحاش. وفي أعقاب ذلك توجه مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، لماحاش وأكد أن ماحاش توجه لعدالة مرة واحدة بخصوص الشهيد رامي غرة وأن عدالة زود ماحاش بالمواد التي طلبها منه. وشدد المحامي دلال في الرسالة أن محاولة ماحاش توجيه أصابع الإتهام للضحية هو موقف سخيف وغير قانوني
